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اYالُ في اdســـــــــــــــــــــcمِ

( مَفهومُه، أقسَامُه، عَوائِدُه )

يُ$دركُِ ا§$ميعُ وي$عي أنّ اá$ياةَ j$ختلفِ ج$وان$بِها g تس$تقيمُ وg ت$ضمنُ ال$رف$اه$يةَ اE$نشودةَ م$ا ل$م ي$توف-$ر ع$نصرُ اE$الِ، س$واءٌ 

أك$ان ن$قدي$اً م$ادي$اً،أو م$عنوي$اً. وإن- اUس$gمَ ك$منظوم$ةٍ مُ$تكام$لةٍ ق$د أول$ى اه$تِمام$اً ك$بيراً ب$اE$الِ، وح$فِظَ ل$ه م$كان$ةً م$رم$وق$ةً، 
 gاص-$ةِ ل$لناسِ؛ ل$قولِ$ه ت$عال$ى: "و$Sصال$حِ ال$عام-$ة وا$Eياةِ ال$دن$يا ش$أنُ$ه ش$أنُ ا=ب$ناءِ، وأنّ$ه ق$وامُ ا=ع$مالِ وا$áف$بي-نَ أنّ$ه زي$نةُ ا
" (س$ورة ال$نساء:٥). ل$يس ه$ذا فحس$بْ؛ ب$ل ب$ي-ن ال$طwرقَ اEش$روع$ةَ  تُ$ؤتُ$وا ال$سwفهاءَ أم$والَ$كُمُ ال$تي جَ$عَلَ ا¬ُ ل$كمُْ قِ$يام$اً
ل$$تحصيلِ ا=م$$والِ؛ ك$$ال$$تجارةِ، وال$$صناع$$ة، واgس$$تثماراتِ j$$ختلفِ أن$$واعِ$$ها م$$ا دام ف$$يها ن$$فعٌ ل$$»خ$$ري$$نَ؛ ل$$قولِ$$ه 

تعالى:"وأنزلْنا اáديدَ فيه بأسٌ شديدٌ ومنافعُ للن-اسِ" (سورة اáديد: ۲٤). 
ومِ$ن ج$هةٍ أُخ$رى ب$ي-نَ ك$يفيةَ ح$ماي$ةِ ه$ذه ا=م$والِ واª$اف$ظة ع$ليها مِ$ن ال$ض-ياع، واUس$راف وال$تبذي$ر وال$فساد، وكُ$لÅ طُ$رقِ 

اgس$تغgلِ ال$باط$لَة ال$تي مِ$ن ش$أنِ$ها ت$بدي$دُ ه$ذه ا=م$والِ وع$رق$لةُ µُ$وÅه$ا؛ لِ$قولِ$ه ت$عال$ى: "وg ت$أكُ$لوا أم$والَ$كُمْ ب$ينَكُمْ 
بالباطلِ وتُدلُوا بِها إلى اáُك-امِ لِتأكُلوا فريقاً مِن أموالِ النّاسِ باUثمِ وأنتُمْ تعلَمونَ " (سورة البقرة: ۱۸۷). 

ومِ$ن أجْ$لِ ت$نميةِ ا=م$والِ، وض$عَ اUس$gمُ اá$نيفُ ك$ذل$ك ال$عدي$دَ مِ$ن ال$عُقودِ ال$صحيحةِ gس$تِثمارِه$ا وñ$قيقِ ع$وائ$دَ 
مُ$عتبَرةً ت$عودُ ب$ال$نفعِ ع$لى أص$حابِ ه$ذه ا=م$والِ ب$ال$د-رج$ةِ ا=ُول$ى وع$لى اú$تَمعِ ب$أس$رِه ب$ال$د-رج$ةِ ال$ثان$يةِ م$ا ي$ضمَنُ ال$عدال$ةَ 

والرفاهية للجميعِ. 
ول$توض$يحِ اE$كان$ةِ ال$ساب$قة ال$ذÅكْ$رِ ل$لمالِ ف$ي اUس$gمِ gبُ$د- مِ$ن م$عرف$ةِ م$فهوم اE$ال، وك$يفيةِ اá$صولِ ع$ليه، وم$ا أق$سامُ$ه 

وعوائدُه؟. 
أو-gً: مفهومُ اEالِ في اUسgمِ: 

إنّ اE$الَ ض$رورةٌ ف$ي اá$ياة g ≠ُ$كِنُ اgس$تِغناءُ ع$نها؛ وله$ذا ل$ه م$كان$ةٌ م$رم$وق$ةٌ، وق$يمةٌ ع$ال$يةٌ ف$ي اUس$gمِ ل$قولِ$ه ت$عال$ى: 
«اEالُ والبَنُونَ زينةُ اáياةِ الدwنيا » (سورة الكهف: ٤٦). 
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تعريفهُ:  
لُ$غةً:" اE$الُ: ه$و الش$يءُ ال$ذي يَ$حوزُه اUن$سانُ ب$ال$فعلِ؛ ب$حيث ي$نفَرِدُ ب$ه ع$مّا سِ$واه، "وع$ليه ف$الش-$يءُ ال$ذي g يَ$حوزُه 

اUنسانُ g يُعَدw ماg ً؛كالطيرِ في الهواءِ، واEعادنِ في باطنِ ا=رض؛1 
اصطgِحاً: "اEالُ هو ما ≠ُكِنُ حِيازَتُه وإحرازُه واgنتِفاعُ به والتصرwفُ فيه تَصرwفاً يستقِلw فيه اEالِكُ"؛2 

 ≠ُكِنُ من التعريفِ السابقِ استِنتاجُ أنّ مالي-ةَ ا=شياءِ تثبُتُ بأمرينِ هُما: 
حقw اáِيازة واEِلكيةِ، وهذا ≠نحُ لصاحبِه حُرÅي-ةَ التصرwفِ في اEالِ في أيÅ زمانٍ ومكانٍ ونشاطٍ؛ 

إمكانُ اgنتِفاعِ به. 
الطwرقُ الش-رعيةُ لِكَسبِ اEالِ في اUسgمِ:هناك طريقتانِ لكسبِ اEال هما: 

الطريقةُ ا=ولى: g دَخْلَ ل∫نسانِ فيها، وg أثرَ لنشاطِه في امتgكِ اEالِ؛ كالِهبَةِ، والصدقة، والهدي-ة، واEِيراث. 
ال$$طري$$قةُ ال$$ثان$$يةُ: وه$$ي ال$$تي مِ$$ن خ$$gل$$ها يكتَسِ$$بُ اUن$$سانُ ح$$ق- اEِ$$لكي-ةِ؛ وذل$$ك بس$$ببِ سَ$$عيهِ، ون$$شاط$$هِ، وع$$ملِه؛ 

كالتجارةِ والزراعة. 
ثانياً: أقسامُ ا)الِ في اcسbم: ≠ُكِنُ تقسيمُ اEالِ إلى عِد-ة تقسيمات3ٍ: 

تقسööيمِ ا)ööالِ إلööى مööُتقوóمٍ وغööيرِ مööُتقوóمِ: اE$$الُ اE$$تقو-مُ: ه$$و م$$ا حِ$$يزَ ب$$ال$$فعلِ وج$$ازَ اgن$$تِفاعُ ب$$ه ش$$رع$$اً ف$$ي ح$$ال$$ةِ ال$$س-عَةِ 
واgختِيارِ؛ أمّا اEالُ غيرُ اEتقو-م فهو غيرُ ذلك ويشملُ: 

ما أُبيحَ اgنتِفاعُ به قبلَ حِيازتِه؛ كالسمكِ في اEاء؛ 
ما حِيزَ بالفعلِ لكنْ g يُباحُ اgنتِفاعُ به في غيرِ حالة الضرورة؛كاSَمر؛ 

وتظهرُ فائدةُ هذا التقسيمِ في: 
 g تقو-م$$Eثلِه، أو ق$$يمتِه ع$$لى حس$$بِ ن$$وعِ$$ه، وغ$$يرُ ا$$ِj تقو-مُ ي$$ضمنُه مَ$$ن اع$$تدى ع$$ليه$$Eالُ ا$$Eي، ف$$اÅال$$ضمانِ ع$$ند ال$$تعَد

يضمنُ مُتلِفُه شيئاً حيث g حرمةَ له؛ 
ف$ي صِ$ح-ةِ ال$ت-صرwفِ وع$دمِ$ها: ف$اE$الُ اE$تقو-مُ ي$صحw ال$تصرwفِ ف$يه ب$ال$عقود ج$ميعاً ال$تي تَ$رِدُ ع$لى اE$الِ؛ ك$ال$بيعِ، والِه$بةِ 
واUج$ارة، واUع$ارة، وال$ره$ن، وال$وص$ية، والش$رك$ة ·· وغ$يره$ا، وغ$يرُ اE$تقو-م g ي$صحw ال$تصرwفُ ف$يه بش$يءٍ م$ن ذل$كَ؛ 

=ن- عدمَ التقو√ِ يُنافي ورُودَ العقودِ مِن اEسْلِمِ على اEالِ غير اEتقو-م؛ 
ونش$يرُ أنّ ا=ص$لَ ف$ي ا=م$والِ ج$ميعها أن ت$كونَ مُ$تقو-م$ةً؛ أيÅ م$باح$ةَ اgن$تفاعِ ومَح$ل-ا ص$اá$اً ل$لعقودِ إgّ م$ا ح$ر-مَ$ه ا¬ُ 

تعالى. 
تقسيمُ اEالِ إلى عقارِ ومَنقولٍ*: 
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اE$$نقولُ: ه$$و م$$ا ≠ُ$$كِن ن$$قلُه م$$ن م$$كانٍ إل$$ى آخ$$رَ م$$ع ب$$قاءِ ه$$يئتِه وصُ$$ورتِ$$ه ا=ُول$$ى ع$$لى ح$$الِ$$ها ع$$ند ال$$نقل؛ ك$$اgπتِ 
واEعد-ات؛ 

العقارُ: ما g ≠ُكِن نقلُه وñويلُه من مكانٍ إلى آخرَ؛ كا=راضي واEباني. 
 :ãوقِيمي ãالِ إلى مِثليEتقسيمُ ا

اE$الُ اE$ثليw: م$ا ∑$اث$لتَْ آح$ادهُ مِ$ن غ$ير ت$فاوتٍ ف$ي أج$زائِ$ه أو وح$داتِ$ه؛ ب$حيث ≠ُ$كِن أن ي$قومَ ب$عضُها م$كانَ ب$عضٍ دون 
فرقٍ يُعتدw به؛ كالنقود. 

اE$$الُ ال$$قِيميw: ه$$و م$$ا g يُ$$وجَ$$دُ ل$$ه مِ$$ثلٌ أص$$gً؛ ك$$ال$$تwحفِ ال$$نادرةِ، أو يُ$$وجَ$$دُ ل$$ه ن$$ظيرٌ ول$$كنْ م$$ع ت$$فاوتٍ يُ$$عتدw ب$$ه ف$$ي 
التعاملِ؛ 

و≠ُكِن اgستنتاجُ من هذا التقسيمِ أنّ: 
القَرْضَ g يَجري في القِيمياتِ؛ وإµّا يَجري في اEِثلياتِ من نقودٍ وأعيانٍ أُخرى؛ 

ا=موالُ اEِثليةُ عند إتgفِها يجبُ ضمانُ مِثلِها g قيمتِها؛ =نّ اEِثلَ أقربُ إلى ا=صلِ مِن القِيمة. 
والشكل التالي يلخص ا=نواع السابقة الذكر:  

اEصدر: إعداد الباحثة 

www.giem.info � 31الصفحة | 

باب ا]قتصاد

http://www.giem.info


العدد 42   |  تشرين الثاني/ نوفمبر  |  2015

ثالثاً: عوائدُ اEالِ في اUسgمِ: 
≠ُ$كِن اس$تثمارُ اE$الِ ف$ي اUس$gمِ ب$كُلÅ أق$سامِ$ه ب$عد-ةِ طُ$رقٍ ون$تيجة ه$ذا اgس$تِثمارِ وال$توظ$يفِ ت$تحق-قُ ع$وائ$دُ م$تنوع$ةٌ 

تكون كما يلي: 
الرÅبحُ:  

تعريفُ الرÅبحِ: 
لُ$$غَةً: " ال$$رÅبْ$$حُ ه$$و ال$$ن-ماءُ ف$$ي الت-جْ$$رِ" وه$$و ع$$بارةٌ ع$$ن ال$$فضلِ اEس$$تحقÅَ ف$$ي ال$$تجارةِ؛ ت$$قول رَبِ$$حَ ف$$gنٌ ف$$ي ≥ِ$$ارتِ$$ه أيّ 

كَسِب4َ. 
: عَ$ر-فُ ال$فُقهاءُ ا=ج$ل-اءُ ال$رÅبْ$حَ ب$أنّ$ه " زائ$دُ ث$منِ مَ$بيعِ ≥َْ$رٍ- أيّ ت$بادلٍ ≥$اريã – ع$لى ثَ$منِه ا=و-لِ ذه$باً أو فِ$ض-ةً؛  اص$طgح$اً

 .5 أيّ أنّ الرÅبْحَ هو الزائدُ عن ثمنِ السÅلعَة اEشتراةِ منذ البدايةِ بِني-ةِ بيعِها ≥ارياً
وُجوهُ ¶صيلِ الربحِ: مِن الطwرقِ التي ذكَرها العُلماءُ في ñصيلِ الربحِ مايلي6: 

ت$قليبَ اE$الِ ف$ي اá$ضَرِ ب$الش$راءِ ب$ثمنٍ أق$ل- وال$بيعَ ب$ثمنٍ أع$لى مِ$ن ث$منِ الش$راءِ وه$و مِ$ن ال$تÅجاراتِ اE$باح$ةِ إنْ ل$م يش$تمِل 
على تربwصٍ واحتكارٍ للسلعِ وإgّ فهو منهيٌ عنه؛ 

ت$قليبَ اE$الِ ف$ي ا=س$فارِ ب$يعاً وش$راءً؛ ف$ينقلُ اEش$تري الس$لَعَ اEش$تراةَ إل$ى ب$لدٍ آخ$رَ ت$كون ت$لكَ الس$لعُ ف$يها أك$ثرَ رَواج$اً 
ف$تبُاع ف$يها ب$سعرٍ أزي$دَ مِ$ن ث$منِ الش$راء. ووجْ$هُ ذل$ك أنّ الس$لعََ اE$نقول$ةَ ق$د ت$كونُ ق$ليلةً ل$بُعدِ م$كانِ$ها، أو لش$د-ةِ اS$طرِ 
ف$ي ن$قلِها ف$يقل- ح$ام$لُوه$ا وي$عزّ وُج$ودُه$ا،وإذا ق$لّتْ وعَ$ز-تْ غ$لتْ أس$عارُه$ا ل$كثرةِ ال$طلبِ وق$ل-ةِ ال$عَرضِ وب$ال$تال$ي ت$عظُم 

أرباحُها؛  
اEرابَحةُ: وهي البيعُ jثلِ الثمنِ ا=و-لِ وزيادةِ ربحٍ معلومٍ، والربحُ فيها عبارةٌ عن الزيادةِ على أصلِ الثمنِ والتكاليفِ؛ 
ال$بيعُ ب$ثَمنٍ مُقس-$طٍ أو مُ$ؤج-$لٍ: وه$و أن ي$بيعَ الس$لعَ ب$ثمنٍ مُ$ؤج-$لٍ أك$ثرَ مِ$ن ث$منِ ب$يعِها ل$و ك$ان$ت ح$اgً وس$يأت$ي ب$يانُ$ه 

gحِقاً إنْ شاءَ ا¬ُ تعالى. 
ك$ذل$ك ≠ُ$كِن اس$تثمارُ اE$الِ ب$عُقودٍ أُخ$رى؛ ك$عقودِ اE$ضارَب$ة، اE$شارك$ة، اE$زارَع$ة، اgس$تِصناعِ وك$لÅ ال$صيَغِ اEش$روع$ةِ 

التي مِن شأنِها تنميةُ هذا اEال. 
الفرقُ بÉ الربحِ والفائدةِ: 

: ش$راءٍ ب$ال$نقودِ؛ ث$م ب$يعٍ ب$ها  ِÉَجارةِ ب$ال$بيعِ وه$و ي$حصلُ م$ن ع$مليتÅعد-ةِ ل$لت$Eاءُ ا=م$والِ ا$َµ ال$رب$حُ ك$ما سَ$بَقَ ذِكْ$رهُ: ه$و
والفائضُ عن ا=صلِ - الثمنِ ا=و-لِ - يُسمّى ربْحاً وما عدا ذلك من أنواع النماءِ فليسَ بِربحٍ.  

: زي$ادةُ م$الٍ ف$ي مُ$قابِ$ل ا=جَ$لِ أو زي$ادةِ ا=ج$لِ وه$ي ن$وعٌ م$ن أن$واعِ ال$رÅب$ا اª$ر-مِ ش$رع$اً  Åأمّ$ا ال$فائ$دُة فه$يَ ف$ي ال$قان$ونِ ال$وض$عي
واEسمّى برِبا الن-سيئةِ اúمَعِ على ñر≠ِه، أي أنّها زيادةُ مالٍ بدونِ مُقابلٍ وg سببٍ شرعيã يقتضي استحقاقَها. 
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وع$ليهِ؛ ف$ال$فائ$دةُ ت$ختلفُ اخ$تgف$اً ج$وه$ري$اً ع$ن م$عنى ال$رب$حِ ف$ي اUس$gم؛ ح$يث أنّ ال$رÅب$حَ – ش$رع$اً – ه$و ال$زي$ادةُ اEش$روع$ةُ 

في التجارةِ، أمّا الفائدةُ على اصطgحِ اgقتصادِ فهي الزيادة اªر-مةُ في التجاراتِ والقُروضِ. 
ا§ُعالَةُ: 

تöعريöفُ اöُZعالöةِ: ع$رّف$ها اب$نُ رُشْ$دٍ ب$أنّ$ها: " أنْ ي$جعلَ ال$ر-جُ$لُ ل$لر-جُ$لِ جُ$عgً ع$لى ع$ملٍ ي$عملُه إنْ أك$ملَ ال$عملَ، وإنْ ل$م 

 .7" ًgيُكمِلْه لم يكُن له شيءٌ وذهبَ عَناؤه باط
أركانُ ا§ُعالَةِ: 

ا§اعِلُ:هو الشخصُ أو اEؤس-سة أو ا§ِهة التي تُعبÅرُ عن التزامِها jبلغٍ مُعي-نٍ Eَِن يقومُ بعَملٍ ما؛ 
اúْعُولُ له (العامِلُ): وهو الشخصُ الذي يقومُ بتنفيذِ العملِ الذي طلبَه ا§اعِلُ؛ 

ا§ُ$علُ: ه$و اE$الُ اª$د-دُ مِ$ن قِ$بَلِ ا§$اعِ$ل ل$لعامِ$ل ويشُ$ترَطُ أن ي$كونَ مُح$د-داً واضِ$حاً ≠$نعُ ال$نÅزاعَ واSُ$صومَ$ة، وا=ص$لُ 
تعجيلُ ا§علِ؛ 

العَملُ: g تتمw ا§ُعالة دونَ القيامِ بالعمل؛ والذي يجبُ أن يكونَ مُباحاً g مُحر-ماً وg واجِباً؛ 
وا§ُ$عالَ$ةُ مَش$روع$ةٌ ب$ال$قُرآنِ ال$كر√؛ ل$قولِ$ه ت$عال$ى: « ق$الُ$وا نَ$فْقِدُ صُ$واعَ اE$لكِِ وEَِ$نْ ج$اءَ ب$هِ حِ$مْلُ بَ$عيرٍ وأن$ا ب$هِ زَعِ$يمٌ 

» [سورة يوسف: 72]،وقد أقر-ها الفقهاءُ جميعاً للحاجةِ الداعيةِ إليها. 
بَدَلُ اUجارةِ:  

مöفهومُ بöَدَلِ اcجöارةِ:اUج$ارةُ مٌش$تَق-ةٌ مِ$ن ا=جْ$رِ وه$و ال$عِوَضُ، وم$نه سُ$مÅي ال$ثوابُ أجْ$راً، وف$ي الش$رعِ: عَ$قْدٌ ع$لى اE$ناف$عِ 
بِ$عِوَض8ٍ. واE$نفعةُ ق$د ت$كونُ ع$يناً ك$دارٍ ل$لسكنِ، س$يارةٍ، آgتٍ وم$عد-اتٍ. أو م$نفعةَ ع$ملٍ م$ثل ع$ملِ م$حاس$بٍ، ع$مل 

مهندسٍ، عمل بنّاءٍ. وقد تكون منفعةَ شخصٍ الذي يبذل جَهدَه كالعُمّالِ واSَدَمِ. 
واE$ال$ك ال$ذي ي$ؤج$ر اE$نفعة ي$سمى: م$ؤج$را. وال$طرف اπخ$ر ال$ذي ي$بذل ا=ج$ر ي$سمى: مس$تأج$را. والش$يء اE$عقود 
ع$ليه اE$نفعة ي$سمى م$أج$ورا. وال$بدل اE$بذول ف$ي م$قاب$ل اE$نفعة ي$سمى: أج$را وأج$رة وه$و ع$وض ي$قاب$ل ال$ثمن ف$ي ع$قد 

البيع. 
أنواع بدل اcجارة: هناكعدةأنواع حسب نوع اUجارةوهي9: 

اcجöارة عöلى مöنافöع اUعöيان:وه$ي ال$تي ت$عقد ع$لى ا=ع$يان ب$أن ي$تم دف$ع ع$Ç É$لوك$ة E$ن يس$تخدم$ها ل$قاء ع$وض 
معلوم. و≠كن أن تتم هذه اUجارة على نوعÉ من ا=عيان اáاضرة أو اEوصوفة في الذمة: 

إجارة ا=عيان اEنقولة: كالثياب واáلي والسيارات وغيرها. 
إجارة ا=عيان الثابتة:كالدور واEنازل وا=راضي. 
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اcجöارة عöلى مöنافöع اUعöمال: وه$ي ال$تي ت$عقد ع$لى أداء ع$مل م$علوم ح$ال أو م$ؤج$ل (م$وص$وف ف$ي ال$ذم$ة) ل$قاء أج$ر 
معلوم. ويتخذ هذا ا=سلوب صورتÉ بحسب نوعية ا=جير: 

ا=جير اSاص: وهو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة وg يجوز له العمل لغير مستأجره. 
ا=جير اEشترك: وهو الذي يعمل لعامة الناس وg يجوز Eن استأجره أن ≠نعه عن العمل لغيره. 

اSا∑ة:  
إن اE$ال ه$و م$لك ¬ س$بحان$ه وت$عال$ى واUن$سان مس$تخلف فيه$لتسييره وت$نميته ب$كل أن$واع$هفي ك$ل م$ا ه$و مش$روع، 
ب$دل اك$تنازه أو ص$رف$ه ف$ي غ$ير م$صارف$ه اE$ناس$بة. وع$ليه ف$اUن$سان اEس$لم م$ن واج$به م$راع$اة ج$ميع الش$روط ال$كفيلة 
ب$تحقيق اله$دف م$ن اس$تخgف$ه ع$لى م$ختلف ا=م$وال س$واء ك$ان$ت م$لكية ع$ام$ة أو م$لكية خ$اص$ة ل$لوص$ول ل$لعدال$ة 

و≥سيد الرفاه اUجتماعي بÉ مختلف أفراد اúتمع. 
اUحاgت: 

أحمد إدريس عبده، فقه ا)عامbت، دار الهدى، عÉ مليلة ا§زائر، بدون سنة نشر، ص: ٥. 
محمود محمد حمودة، اBستثمار وا)عامbت ا)الية في اcسbم، الوراق للنشر والتوزيع، عمان ا=ردن، ط ۲، ۲۰۰۹، ص: ۱۳. 

أحمد إدريس عبده، مرجع سابق، ص ص: ۱۲- ۱۹ (بتصرف). 
حسن خطاب، أسباب استحقاق الربح، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ۱، ۲۰۰۱، ص: ۱۰. 

محمود محمد حمودة، مرجع سابق، ص: ۲٥۳. 
حسن خطاب، مرجع سابق، ص ص: ۳۰- ۳۲ (بتصرف). 

دنيا شوقي أحمد، اZعالة واBستصناع ¶ليل فقهي واقتصادي،البنك اUسgمي للتنمية، جدة، ط۳، ۲۰۰۳، ص:۹. 
 السيد سابق، فقه السنة، مكتبة دار التراث، القاهرة، ج۲، ص: ۱٤۲. 

أح$مد مح$مد مح$مود ن$صار، عöقد اcجöارة فöقها وتöطبيقا فöي عشöريöن سöؤاB وجöوابöا (مöن تöراثöنا إلöى تöلبية اBحöتياجöات ا)öالöية ا)öعاصöرة)، ص: ۱۱. م$ن 

اE$$$$$$$$وق$$$$$$$$ع: http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/vb.pdf، ت$$$$$$$$اري$$$$$$$$خ اUط$$$$$$$$gع: 
 .28/05/2015
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